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بسم الله الرحمن الرحيم
ذكرنا في خدمتكم أمس إصرار حكيم الفقهاء (رض) على أن الحكم الذي ذكره اليزدي (قده) لا يجري في المغصوب، وأن القسم الموضوع على الأرض الذي لا يتحرك بحركة المصلي إذا كان مغصوباً فحينئذٍ لا يصدق عليه أنه تصرف في المغصوب.
 ولا دليل عندنا حسبما يدعي (رض) على اعتبار أن الثوب لا يكون مغصوباً بالخصوص وإنما امتنع الفقهاء من تجويز الصلاة في المغصوب باعتبار أنه منافٍ لقصد القربة، ولابد أن يكون الإنسان المصلي قاصداً للقربة في حركات الصلاة، فإذا لم يكن هذا الموضوع على الأرض يتحرك بحركات المصلي فليس ذلك تصرفاً في المغصوب.
 كلام السيد حكيم الفقهاء الذي تبعه عليه سيدنا الأعظم (رض)، مبني أولاً على التفرقة بين الملبوس وبين الستر:
 فإذا كان هذا الثوب ساتراً للإنسان فحينئذٍ يشمله الدليل، وإلا فلا.
 هناك في بحث اشتراط إباحة الصلاة ذكر هو والسيد الأعظم (رض) الأدلة التي استدل بها على إباحة الساتر، ورفضا تلك الأدلة كلها واعتبرا أنها غير كافية، ولكن التزم العظيمان (رض) بالاحتياط في المسألة وليس هناك حكم حسب الموازين العلمية حسب زعمهما (رض).
 أولاً لا بد من إثارة مسألة وهي التفرقة بين التغطية وبين اللبس، فقد رفضه بعض الأجلاء منهم صاحب تفسير مجمع البيان (رض)، قال: اللبس والتغطية والتحمية نظائر، قال ذلك في تفسير قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ﴿لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون﴾([footnoteRef:1]). [1: () سورة البقرة: 42.] 

في تفسير هذه الآية الشريفة قال بالصراحة أن التغطية واللبس شيء واحد، نظائر، ورأيه (رض) يعتد به وإن لم يكن حجة؛ إذ ليس كلامه كلام المعصوم، ولكنه استعراض لمن رفض التفرقة بين التغطية واللبس.
وقد أصر العلمان في هذا البحث وفي بحث اشتراط إباحة الساتر على الفرق بينهما، مع أنه قدمت في خدمتكم قول اللغوين قول علماء غريب اللغة بالاتفاق أن استعمال لفظ اللبس باختلاف مصادره في الستر وفي الخلط معاً.
وهاهنا المكلف حينما يصلي المكلف في لباس موضوع قسم منه على الأرض والقسم الآخر على جسمه ولكن هذا الذي على الأرض مغصوب فهو قد خلط بين الحق والباطل، فعليه إصرار العظيمين على هذه التفرقة غير واضح.
هذا أولاً، وثانياً فكما أن الله تعالى حرم اللبس المغصوب على الإنسان في حال الصلاة يعني التصرف في مال الغير ولكنه كذلك منع من أن يكون ما يتقرب به إليه تعالى من الحرام، وقد أقر العظيمان بأنه لبس، وعليه أليس هذا تصرفاً بمال الغير، مادام قالا بأنه لبس، فهو تصرف في مال الغير، وإذا كان تصرفاً في مال الغير فالحكم بالحرمة شامل له وحينئذٍ فالإنسان حينما يقف ويركع ويسجد يتصرف به بعد اعترافهما بأنه لابس لهذا الثوب المغصوب.
وفي الحقيقة أن كلا العلمين السيد الأعظم وحكيم الفقهاء اختلفا مع صاحب العروة (رض) في أصل إباحة الشرط، هناك اختلفا، صاحب العروة حكم بأنه يشترط أن يكون اللباس مباحاً، وهناك أيضاً أنكر هذان العظيمان السيد الأعظم وحكيم الفقهاء اشتراط الإباحة في اللباس واكتفيا باشتراطها فيما يتغطى به.
لكن أليس اللبس تصرفاً؟ فإذا كان تصرفاً فهو تصرف بهذا المغصوب بنفس حركات الصلاة وإن كان هذا المقدار لا يتحرك ولكنه لبس حسبما أقرا فهو تصرف محرم.
 فما قاله اليزدي (رض) محكم ونعتقد أنه لا تصح الصلاة فيما إذا كان هذا المقدار الذي لا يتحرك مع حركة الصلاة مغصوباً؛ إذ ليس المناط عدم الحركة في الصلاة بل ألا يكون تصرفاً في مال الغير.
 وهذا تصرف بمال الغير فنحكم ببطلانه، هذا وقد بقي الكلام في بعض الجوانب الأخرى إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.  


